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البحث الأول : مفهوم إعادة التأمين 

ان عملية إعادة التأمين تعني توزيع الخطر وتفتيته بين العديد من المؤمنين ليصبح هذا الخطر منتشراً وغير مرتكز وبالتالي قابلاً للتأمين من الناحية الفنية وتتحقق من خلاله عملية التوازن بين مبالغ عمليات التأمين وبين المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين

فمثلاً إن بعض هيئات وشركت التأمين تقوم بالتأمين على الأخطار العامة كالحروب والثورات والزلازل علماً بأن هذه الأخطار مركزه وتصيب عدداً كبيرا في الأفراد في حالة حدوثها

أو مثلا كقيام بعض هيئات التأمين بتغطية التأمين على سفن أو بضائع أو حاملات طائرات أو معسكرات أو مدن

سكنية أو مصانع ضخمة بمبالغ تفوق كثيراً رأسمالها واحتياطاتها علماً أنها ستتعرض للإفلاس إذا ما حدث الخطر والتزمت بالتعويض

الحقيقة تقوم شركات وهيئات التأمين بهذا التأمين وتكون مسؤولة عند الوفاء بمبالغها أو تعويضاتها التي تفوق رأس مال هذه الشركات واحتياطاتها بكثير عن طريق :

1- الاحتفاظ لنفسها من تلك العمليات بالقدر الذي يناسب قدراتها المالية ويتفق مع سياساتها الفنية في قبول الأخطار والتعامل معها

2- التعاقد مع شركة أو شركات تأمين أخرى بالمبلغ الفائض الزائد عن قدرتها وإمكاناتها لكي تضمن حقوق المؤمن له في حال حدوث الخطر
فإذا ما حدث الخطر التزمت الشركة أمام المؤمن له بالمبالغ والتعويضات المتفق عليها كاملة عن طريق تحملها جزء محدود من الخسارة يتفق مع إمكانياتها والرجوع إلى الشركة أو الشركات الأخرى المتعاقدة معها لدفع نصيبها من تلك المبالغ والتعويضات المتفق عليها وفقاً للعقود المبرمة بينهم

هذه العملية تسمي التأمين على التأمين أو إعادة التأمين وأن شركة التأمين الأولي التي تعاقدت على العملية الأصلية بأكملها تدعى  بالمؤمن المباشر أو معيد التأمين وأن الشركة أو الشركات التي تم التنازل لها عن جزء من العقد الأصلي أو التي ستتحمل جزء من تعويضاته تسمى بشركة إعادة التأمين أو الشركة الضامنة وإن مبلغ أو القدر الذي تم التنازل عنه من قبل  الشركة الأولي للشركة الثانية يسمى الفائض أو الزائد عن حد  الاحتفاظ

وهذا النوع من التأمين لم يكن وليد اللحظة وإنما يعود بالأصل للمراحل الأولي للتأمين عند جماعة اللويدز التي كان من مجمل الأمور المتفق عليها عند هذه الجماعة بالتوسط بين أفراد الجماعة وبين المؤمن لهم عن طريق BROKERS هو قيام سماسرة تعرض على الأعضاء SLIP إعداد تفاصيل كل عملية تأمينية مطلوبة على بطاقة ورقية لتحديد كل منهم النسبة التي يقبل تحملها من مبلغ التأمين يعني مدى مساهمته في العلية التأمينية وقيمة الجزء الذي يتحمله من هذه العملية حتى يتم الاكتتاب بمبلغ التأمين الكلي

ومن هذه النقطة بالذات انطلقت شركات التأمين في عصرنا الحاضر إلى عمليات إعادة التأمين التي تضمن لها إمكانية التعاقد على العمليات التأمينية النادرة أو الضخمة أو المركز وإمكانية الوفاء بالالتزامات كاملة تجاه المؤمن لهم عن طريق الاحتفاظ بجزء من تلك العمليات وإعادة تأمين الجزء الفائض عن حد الاحتفاظ لدى شركات تأمين أخرى من خلال عمليات إعادة التأمين وعملية إعادة التأمين أملتها اعتبارات فنية تتعلق بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة وما يتطلبه من توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر والمتجانسة والمنتشرة يعني أنه ليست هنالك أية علاقة بين المؤمن لهم وبين شركات إعادة التأمين فحقوق المؤمن لهم والتزاماتهم تنشأ عن عقد التأمين بينهم وبين الشركة الأولي (المؤمن المباشر) وحقوق والتزامات معيد التأمين (شركة التأمين الأولى) يحكمها عقد إعادة التأمين الذي أبرم بينها وبين هيئة إعادة التأمين

يعني أن المؤمن الأصلي (شركة التأمين) تلتزم بأداء مبلغ التأمين وتعويض كافة الأضرار بالكامل وفقاً لشروط عقد التأمين وهذا ما تختلف فيه عملية إعادة التأمين عن عمليات مبدأ المشاركة في التأمين

وعمليات إعادة التأمين وطبيعتها الفنية تستلزم في كثير من الأحيان توزيع العمليات المعاد تأمينها بين كافة المناطق والدول بما يحقق نتائج مرغوبة وتوزيع هذه العمليات على أساس دولي نابع من أنه في حال تحقق خسائر في منطقة ما فحكماً سيكون هنالك أرباح في منطقة أخرى وهذا ما يحافظ على كيان شركات إعادة التأمين وعدم إفلاسها ويعود ذلك إلى أن الكوارث التي تؤدي إلى خسائر ضخمة في بلاد معينة والأخطار الطبيعية يتأثر احتمال حدوثها بالظروف السياسية والاقتصادية والقانونية والطبيعية وبالتالي ما يحدث هنا فليس بالضرورة أن يحدث هناك

إن عقود إعادة التأمين من عقود التعويض يعني إذا تمكن المؤمن المباشر (شركة التأمين الأولي) من إجراء تسوية مع المؤمن له ترتب عليها أداء تعويض أقل من التعويض المستحق فإن التعويض الذي تلتزم به شركة إعادة التأمين يتم تخفيفه تبعاً لذلك  وكذلك لا تلتزم شركات إعادة التأمين بأية مصروفات يتحملها المؤمن المباشر (الشركة الأولي) نتيجة لنزاع بينها وبين المؤمن له . (1)


البحث الثاني : نشأة إعادة التأمين

أخذت فكرة إعادة التأمين تتبلور منذ القرن التاسع عشر في إنجلترا و التي تعتبر عريقة في هذا المجال . 

أنشئت في عام ( 1847) أول شركة لإعادة التأمين في شركة كولونية الألمانية  لإعادة التامين و في عام ( 1863 ) أنشئت الشركة السويسرية لإعادة التامين و في عام ( 1883 ) أنشئت شركة ميونخري لإعادة التامين . 

و في عام ( 1907 ) أنشئت الشركة البريطانية ثم توالى بعد ذلك انشاء شركات إعادة التامين التي سرعان ما انتشرت في معظم  البلاد الصناعية 

و في نهاية القرن التاسع عشر حدثت سلسلة حرائق عالمية في مدينة شيكاغو و في الدول الأوروبية مما دعا الشركات المباشرة إلى اللجوء إلى إعادة التامين بوفرة ملحوظة مما أدى إلى انتشار إعادة التامين في القرن العشرين . 

لقد شهد القرن العشرين اتجاه الدول إلى فكرة إنشاء هيئات أهلية لإعادة التامين تملكها الدولة و قد شهدت الكويت تأسيس شركة إعادة التامين ساهمت كل الشركات الوطنية فيها بنسب متفاوتة . (1)
البحث الثالث : تطور أعمال إعادة التأمين في سورية

لقد عملت المؤسسة العامة السورية للتامين خلال السنوات الماضية ليس فقط على تطوير أعمال إعادة التامين فيها و إنما عملت على تعزيز دور شركات إعادة التامين العربية كي تنهض بالمهام المناطة بها كشركات وجدت من اجل استيعاب قسم من  الأخطار الكبيرة التي تسددها لها شركات التامين المباشرة العربية او تبادلا للأعمال فيما بينها بعد ان كانت تذهب إلى شركات إعادة التامين خارج الوطن العربي فقد قامت بزيادة مساهمتها في رأسمال شركة الإعادة العربية مركزها بيروت أكثر مرة بموافقة الجهات الوصائية و ذلك مع بقية المساهمين . 

كما ساهمت المؤسسة العامة السورية للتأمين في إنشاء شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين و تسند المؤسسة العامة السورية للتامين لهذه الشركة 10 % من كامل الأخطار التي تعيد تأمينها في الخارج مما ساعد هذه الشركة على النهوض بالمهام المناط بها . 

و قامت المؤسسة العامة للتامين أيضا بزيادة الحصص المسندة لشركة الأريج بالبحرين ( اكبر شركة إعادة تامين بالوطن العربي ) حيث بلغ رأسمالها عند التأسيس 150 مليون دولار وبعدها زاد المبلغ إلى حوالي 300 مليون دولار . 


و في عام ( 1986 ) قامت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتقديم التوصية التالية : 

" تقتصر عمليات إعادة التامين في المؤسسة العامة السورية على الطيران و النقل البحري و المصافي و محطات الطاقة و التوليد و باقي الأعمال يتم الاحتفاظ بها و لا يعاد تامينها كالسيارات و التامين على الحياة و الشخصي و غيرها " . 

و لهذا فقد عملت المؤسسة على ترجمة توصية اللجنة الاقتصادية بان كلفت احد خبراء إعادة التامين بوضع برنامج لإعادة التامين للأخطار المسموح بالإعادة فيها و هكذا وضع أول برنامج تم فيه رفع احتفاظ المؤسسة من الاخطار المسموح إعادة التامين فيها أعلى حد ممكن . 

لقد عملت المؤسسة العامة إلى زيادة رأسمالها بما يتناسب و الدور الذي تقوم فيه باعتبارها المؤسسة العامة الوحيدة التي تمارس كافة مهام التامين المباشر في سورية بالإضافة إلى أعمال إعادة التامين لذلك فقد رفع رأسمالها في عام 

( 1993 ) الى 350 مليون ليرة سورية و في عام ( 1997 ) رفع هذا المبلغ الى مليار ليرة سورية و كذلك تضاعفت احتياطياتها الحرة و تكونت لديها خبرات جيدة . لذلك فقد صدرت توصية جديدة عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطى بموجبها مجلس الإدارة  الصلاحية الكاملة لإعادة التامين ما يجب أن تعاد تأمينه من الأخطار الكبيرة . 

الفصل الثاني : طرق إعادة التأمين

هناك عدة طرق تعتمد عليها عقود التأمين في عمليات إعادة التأمين و هي : 

أولا : الطريقة الاختيارية (1)
وهي أقدم الطرق و تقوم على أساس إعادة التامين لكل عملية على حدا , بحيث تقوم شركة إعادة التأمين المباشر الأولي بتقرير إعادة التأمين او عدمه و ذلك حسب ما يراه مناسب فإذا رغبت في إعادة تأمين ما تقوم آنذاك بعرض العملية على شركات إعادة التأمين بقسيمة يذكر فيها تفاصيل العملية و نسبة الاحتفاظ لديها و بيان نوع الخطر و المعلومات الكاملة عن المؤمن لهم فإذا قبلت شركة إعادة التأمين  تقوم بإثبات ذلك على القسيمة مع بيان النسبة التي قبلتها إن لم تقبل كامل العملية , و تحال بعد القسيمة من قبل المؤمن نفسه الى شركات إعادة تأمين أخرى حتى تتم تغطية كامل الخطر و يبلغ بالتالي مجموع النسب 100% و عندها تتمكن شركة التأمين الأولي ( المؤمن ) من قبول الخطر المعروض عليه من قبل المؤمن له . 

المزايــــــا : 

1. إنها تمكن المؤمن ( شركة التامين الأولي ) من قبول الأخطار الكبيرة ما دام لا يتحمل مسؤوليتها المباشرة . 
2. إنها تمكنه من قبول أخطار عديدة تدر عليه أرباحا باهظة ووفيرة . 
3. إنها تحث شركات إعادة التأمين على تقديم عمولات من الأرباح المتحققة لهم من اجل تحفيز ذلك المؤمن ( شركة التأمين الأولي ) على استمرار تعاونه معها و تشجيعه على انتقاء الأخطار التي احتمالات حدوثها غير كبيرة و تقديمها لها و هذا ما يدعم المركز المالي للشركة الأولية من خلال هذا المنح و العمولات . 
4. حرية الاحتفاظ بالعمليات المربحة او بجزء كبير منها . 

محاذيرها  :    
1. طويلة و معقدة نظرا لاضطرار المؤمن بعرض عملياته على معيدين قد يكونوا في بلدان وأقطار مختلفة . 
2. إرباك الشركات العاملة في الدول النامية و زيادة أعبائها المالية و الإدارية الناجمة عن عمليات الاتصال و ما شابه ذلك . 
3. احتياج بعض عمليات التأمين إلى السرعة في قبول الأخطار و الذي قد ينجم عنه في حال اللجوء إلى هذه الطريقة ضياع العملية التأمينية ذاتها إذا لجأ المؤمن له لشركات أخرى . 
4. ارتفاع حجم العمل الاداري و بالتالي ارتفاع الكلفة الادارية بالنسبة لكل من الشركة المسندة ( المؤمن المباشر ) و الشركة الإعادة . (1) 
ثانيا : الطريقة الإجبارية الملزمة للجانبين (2)  

    وهي تقوم أساسا على عقد اتفاقية إعادة التأمين مع شركة او شركات إعادة التأمين , تلتزم بمقتضاه شركة التأمين المباشر بالتنازل عن جزء معين من العمليات المحددة بالاتفاقية كنسبة معينة او جزء من مبلغ عقد التأمين يعادل الجزء المحتفظ به او مضاعفاته , لشركات إعادة التأمين التي تكون بدورها مجبرة على قبول هذا الجزء طالما كانت عملية التأمين في نطاق الاتفاقية . 

تصنف اتفاقيات اعادة التامين ضمن نوعين رئيسين : 

· الاتفاقية النسبية . 
· الاتفاقية غير النسبية . 
و الاتفاقيات النسبية تتضمن تصنيف : 

- اتفاقيات الحصة النسبية ( اتفاقية المشاركة ) 

- اتفاقيات الفائض . 

وهناك نوع ثالث من الاتفاقيات النسبية يسمى اختياري / الزامي 

كما ان الاتفاقيات غير النسبية تتضمن : 

· اتفاقيات زيادة الخسارة و قد تسمى اتفاقية فائض الخسارة . 

· اتفاقية وقف الخسارة . 
· اتفاقية تجمعيه لزيادة الخسارة ( اتفاقية زيادة الخسارة التجميعية ) . 
 

* الاتفاقيات النسبية 
أ – اتفاقية الحصة النسبية : 
بموجب هذه الاتفاقية يمكن  للشركة المسندة ان  تلزم معيد التامين ان يقبل نسبة مئوية متعددة من كل خطر من الاخطار التي قبلت الشركة المسندة تأمينها لديها في كافة الفروع التأمينية او نوع واحد او اكثر . 

و تحسب الاقساط و التعويضات بين الشركة المسندة و معيد التأمين  بنفس نسبة المشاركة على ان تخفض من حصة معيد التأمين اقساط العمولة التي يتفق عليها مع الشركة المسندة .        

ب- اتفاقية الفائض : 
هو اتفاق يمكن  الشركة المسندة بموجبه من الزام معيد التأمين ان يقبل مسؤولية ما يفيض عن احتفاظ الشركة المسندة . 

و هذا النوع من الاتفاقيات يسمح لشركة التأمين ان تعيد تأسيس أي جزء فائض من الخطر عن حد احتفاظها و لهذا فإنه إذا احتفظ بخطر كامل فإنه لا يتبقى أي فائض بسند الاتفاقية . 

ج- اتفاقية اختياري / إجباري :
من مواصفات هذه الاتفاقية انها تجمع ما بين مزايا الاسناد الاختياري و الاسناد الاتفاقي معا , حيث يكون للشركة المسندة حرية الاختيار ( دون الزام ) في ان تسند كما هو الحال الاسناد الاختياري , بينما يكون معيد التأمين ملزما بقبول اسناد أي خطر او جزء من خطر تسنده شركة التأمين . 

* الاتفاقيات غير النسبية : 
تعني هذه الاتفاقية ان يلتزم معيد التأمين ان يدفع للشركة المسندة جميع التعويضات التي تزيد عن مبلغ معين , هذا المبلغ هو عادة احتفاظ الشركة المسندة . 

و هذا الحد قد يكون رقما معينا كما هو الحال في زيادة الخسارة او نسبة معينة كما هو الحال في وقف الخسارة و سداد معيد التأمين للتعويضات قد يكون عن الحادثة الواحدة ( زيادة الخسارة )  او عن النسبة الواحدة ( مجموع الخسارة الزائدة ) و اتفاق زيادة الخسارة لا يعني اقتساما نسبيا للأقساط او التعويضات في الشركة المسندة و معيد التأمين فمعيد التأمين يدفع بموجب هذا النوع من الاتفاقيات للشركة المسندة التعويضات فقط عندما تزيد الخسارة 
عن حدود الاحتفاظ للشركة المسندة .  

· اتفاقية زيادة الخسارة : 

بموجب هذا النوع من الاتفاقيات يمكن للشركة المسندة ام تقرر الحد الاعلى من التعويضات عن الخسارة الناتجة عن حادث واحد تتحمله و ما زاد عنه يتحمله المؤمن المعيد . 

ومن صور اتفاقية زيادة الخسارة : 

1. تغطية الكوارث : 
و هي التي تحمي الشركة المسندة من خطر تراكم الخسائر التي قد تترتب من جراء وقوع كارثة كالفيضان و الزلزال . 

2. غطاء وقف الخسارة : 
وقد يطلق عليه غطاء زيادة معدل الخسارة حيث يحمي الشركة المسندة من أن تزيد خسارتها عن مبلغ محدد من الخسائر في فرع معين من الفروع ومبلغ الخسارة هذا يحدد في ضوء الأقساط السنوية للشركة المسندة في المحفظة أو في الفرع المعني ويرد عادة بشكل نسبة مئوية بموجب هذا الغطاء فإن معيد التأمين لن يكون عرضة لدفع أية خسائر كبيرة ما لم تزد نسبة الخسارة السنوية عن نسبة محددة من الأقساط المحفظة وعندما تصل الخسائر إلى هذه النسبة المحددة يصبح معيد التأمين مسؤولاً عن جميع الخسائر كبيرة كانت أم صغيرة في نطاق الحد الأقصى المتفق عليه لمسؤوليته التي تظهر كنسبة مئوية .

وهذا النوع من إعادة التأمين لا يضمن للشركة المسندة أي ربح تحت أي ظرف ...... حيث أن معدل التعويضات الذي تتحمله الشركة المسندة يكون قد سبب خسارة لها قبل أن تكون قادرة على تحميل المعيد أية خسارة . (1)

ثالثا : طريقة الحساب المشترك 
وهي قيام عدد من الشركات ذات القدرة المالية والفنية بالتعاون على إنشاء حساب مشترك يضم كافة العمليات التي تقوم بها ضمن إطار معين يتم الإتفاق عليه ووفقاً للنسب التي يحددها هذا الإتفاق 

وبذلك يتم إنشاء جهاز تأمين مشترك خاص لجماعة المكتتبين الأعضاء تتم إدارته في الغالب من الاعضاء المشتركين على الغم من انه مستقل تماما عن الشركات المنضمة الى هذا الاتحاد .
ويكون أساس توزيع الحصص أو العمليات على الأعضاء بناءً على حجم العمليات المقدمة من كل شركة وبناءً على توزيع الأقساط والتعويضات والمصاريف الإدارية الخاصة بالمكتب المشترك .

وهنا تظل مسؤولية كل مؤمن مباشر كاملة أمام المؤمن له الأصلي والمكتب يكون فقط بمثابة هيئة لإعادة التأمين مملوك للمؤمنين المباشرين وفق للحصص المتفق عليها .

ويتم اللجوء لهذه الطريقة في حالات إعادة التأمين على الأشياء مرتفعة الثمن كالسفن الذرية حاملات الطائرات أو في حالات الدرجة العالية من الخطر مثل تأمينات الإشعاعات الذرية والكوارث الطبيعية . (1)

الفصل الثالث : دراسة حالة أعمال لشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين
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1- مقدمة حول الشركة:

شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين هي إحدى الشركات المنبثقة عن اتحاد الجمهوريات العربية الذي تم بين كل من مصر وسوريا وليبيا وحالياً ما زال الاتحاد العربي لإعادة التأمين ومؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية وشركتان في ليبيا هما الاتحاد العربي للمقاولات والاتحاد العربي للنقل البري ولكل شركة فرع في لادول الأخرى.

تأسست بالقانون رقم 1 لعام 197 4 الصادر عن رؤساء الجمهوريات الثلاث وتتمتع بالجنسية العربية السورية مركزها في دمشق ولها فرع في ليبيا.

فيما يخص مجلس الإدارة فهو مؤلف من ثمانية أعضاء نصفهم من سوريا ونصفهم من ليبيا ورئيس مجلس الإدارة سوري والمدير العام ليبي يرأس الجمعية العامة والمجلس الوزاري الاتحادي السيدان وزير المالية السوري والسيد أمين اللجنة الشعبية المالية في ليبيا.

إن قرار تأسيس الشركة قد منح ميزة لشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وذلك بأن نقوم شركات التأمين المباشر بإسناد حصة من أعمالها بحدود 10% من كل وثيقة تأمين تصدرها.

ومن بين الدول العربية التي كان لشركة الاتحاد العربي علاقات عمل متميزة نورد ما يلي: السوق اليمني والسوداني والعراقي ودول الخليج العربي والجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان هذا بالإضافة لأعمال التي نزد لها من داخل أسواق دول الاتحاد، كما لها مصادر أعمال أخرى تشمل أسواقاً من الدول الأفرو-آسيوية ومنه بشكل خاص الدول الإقليمية كإيران وتركيا إضافة إلى باكستان وأندونسيا والصين وماليزيا وكوريا.

من زبائن الشركة هم شركات تأمين مباشر شركات الإعادة العالمية وشركات التأمين المباشر العالمية.
تقوم كل الشركة تأمين مباشرة بإعداد محفظة خاصة بها التوزع هذه المحفظة، إلى جزأين جزأ احتفاظ للشركة وجزأ مخصص لإعادة التأمين.

يحدد بموجب هذه الاتفاقيات حجم الأخطار المسندة إلى شركات إعادة التأمين وقيمة الأقساط المقابلة لها ومعدلات العمولة وبقية الحسابات.

إن إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات التأمين للمباشر ومع شركات إعادة التأمين المحلية والعالمية يستوجب تعامل بالحسابات المالية.

تتألف الحسابات المالية من (أقساط –تعويضات – عمولات – احتياطي أقساط محجوزة – احتياطي تعويضات محجوزة).
1- الهيكل التنظيمي في الشركة : 
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خاتمة
إن شركات إعادة التأمين تجد نفسها في كثير من الأحيان غير قادرة على تحمل التعويضات المتفق عليها مع المؤمن المباشر فهي تلجأ بدورها إلى شركات إعادة تأمين أخرى وتسمى هذه العملية بعملية إعادة التأمين مكررة.

وبالنسبة لشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين فهي تركز في أعمالها على طريقة إعادة التأمين المتمثلة في الاتفاقية فهي تفضل هذه الطريقة نظراً لكونها مستقبلية مما يتيح لها دراسة شروط الاتفاق بدقة مما يتوافق مع إمكانياتها في الاحتفاظ إضافة إلى أن الطريقة الإلزامية غير واردة حالياً بالشركة.

ولكي ترفع شركات إعادة التأمين من قدرتها في الاحتفاظ وتعزيز سياسة الاحتفاظ لديها عليها أن تكون لديها نشاطات استثمارية مرفوقة بنشاط إعادة التأمين.

ومن المصاعب التي تواجه الشركة (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) حالياً هو تأخر انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس الوزاري الاتحادي مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، فعلى مجلس الإدارة معاجلة هذا المشكل لأنه قد يقف عائقاً أمام تنفيذ البرامج التصحيحية التي يضعها.
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